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المستخلص
ــن ،  ــس المدي ــن وبالمفل ــق بالدائن ــدة  تتعل ــار عدي ــه آث ــب علي ــر إذا أشــهر إفلاســه تترت التاج
ومــن أهــم الآثــار المتعلقــة بالمفلــس ســقوط اعتبــاره التجــاري وحرمانــه مــن بعــض الحقــوق التــي كان 
يتمتــع بهــا قبــل شــهر إفلاســه . وان رد الاعتبــار التجــاري للمفلــس يمحــو كافــة آثــار الحكــم بالإفــلاس 
التــي لحقــت بالتاجــر أو الشركــة التجاريــة ، وخاصــة تلــك الماســة بحقوقــه السياســية والمهنيــة ، حتــى 
يســترجع مكانتــه التجاريــة والمجتمعيــة التــي كان ينعــم بهــا قبــل إفلاســه ، فإعــادة الاعتبــار التجــاري 
كإعــادة الاعتبــار الجــزائي حســب مــا تقــرره القوانــن ســواء التجاريــة أم الجنائيــة . فعند إشــهار الإفلاس 
مــن قبــل التاجــر يصبــح كإنمــا ارتكــب جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون كــون أن الدائــن في هــذه الحالــة 
يصبــح مدينــا لآخريــن وجــب عليــه تســديد الديــون الملقــاة عــى عاتقــة ، وإلا حكمــت المحكمــة عليــه 
بحجــز الأمــوال المنقولــة وغــر المنقولــة لتســديد الديــون التــي بذمتــه . وإذا مــا انتهــى الإفــلاس يعــود 
ــه  ــة أمام ــاب التوب ــح ب ــزه في المجتمــع وفت ــة واســترداد مرك ــه الطبيعي ــس إلى حيات هــذا التاجــر المفل
والتخلــص مــن وصمــة العــار التــي لحقــت بــه  ومبــاشرة أعمالــه والتمتــع بحقوقــه وامتيازاتــه ســواء 

المهنيــة منهــا أو السياســية . وهــذا مــا ســنحاول بيانــه في بحثنــا .

الكلــمات المفتاحيــة : رد الاعتبــار ، الإفــلاس ، التاجــر ، المفلــس ، الدائــن ، المديــن ، الديــون ، 
الــشركات 

Abstract
If  the merchant does not announce it ,its effects will  have its effects with the 

creditors ,and the effect of the debtor ,and one of the most important effects in the 
commercial  field  is  that  returning  the  commercial  consideration  to  the  bankrupt 
erases all its effects .Ruling on the bankruptcy of the merchant or the commercial 
company ,especially  the one who wants it  and the professional  ,until  he regains 
the  commercial  and  societal  position  he  enjoyed  before  his  bankruptcy  ,before 
bankruptcy  ,  commercial  rehabilitation  is  like  penal  rehabilitation  according  to 
what is decided by the law , whether commercial or criminal . When the merchant 
declares bankruptcy ,  it  becomes as if  he  has committed a  crime punishable  by 
law , since in this case the creditor becomes a debtor to others , and he must pay 
the debts incurred by him ,otherwise the court will order him to seize movable and 
immovable funds to pay off the debts he owes. If the bankruptcy end , this bankrupt 
merchant returne to his normal life ,  recovers his position in society ,  opens the 
door to repentance before him , gets rid of the stigma that befell him , resumes his 
business , and enjoys his rights and privileges , whether professional or political.  
This is what we will try to show in our research. 

key words: Rehabilitation, Bankruptcy, Merchant, Bankrupt, Creditor, 
Debtor, debts, Companies 
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المقدمة
أولاً : موضوع البحث 

إن إفــلاس التاجــر بســبب عــدم وفــاء ديونــه ، أو أي ســبب آخــر يــؤدي إلى إشــهار إفــلاس التاجر 

، ترتــب عليــه آثــار ســقوط اعتبــاره التجــاري  . وهــو مــا يترتــب عليــه حرمانــه مــن حقوقــه السياســية 

ــاً أو عضــواً في المجالــس النيابيــة والمجالــس المحليــة وغــرف  ــه أن يكــون ناخب ــة ، فــلا يحــق ل والمدني

التجــارة أو النقابــات المهنيــة ، ولا يحــق لــه أن يكــون عضــواً أو مديــراً لأي شركــة. إذ أن الشــخص قــد 

يرتكــب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في قوانــن العقوبــات ســواء كانــت هــذه الجريمــة بقصــد 

أو بــدون قصــد ، وبالتــالي ســتفرض عليــه عقوبــة وهــو أن يفقــد اعتبــاره ) الاجتماعــي أو الســياسي أو 

الاقتصــادي ( ، وبعــد فــرض العقوبــة واخــذ كل ذي حــق حقــه ، لا يفــترض ان تبقــى العقوبــة ملتصقــة 

ــه أو قــد يســامحه ويــرؤه خصمــه ، أو  ــدم عــى فعلت ــه، فقــد يتراجــع الشــخص وين ــة حيات ــه طيل ب

ــرت  ــك إذا تواف ــة . لذل ــك العقوب ــوص تل ــه بخص ــررت اتجاه ــي تق ــه الت ــاء بالتزامات ــوم بالوف ــد يق ق

شروط رد الاعتبــار التجــاري للمفلــس أجــازت المحكمــة بــرد الاعتبــار ، والــذي يعتــر محــو للآثــار التــي 

تنشــأ بســبب الوقــوع في الإفــلاس ، وبهــذا يحــق لــه العــودة لممارســة عملــه الــذي كان يمارســه قبــل 

إشــهار إفلاســه .وهــذا الأمــر يعتــر واحــد مــن الحقــوق العامــة أو مــا يســمى ) بإعــادة الاعتبــار( أو 

رد الاعتبــار . وهــو تشــجيع ومســاعدة المحكــوم عليــه لــي يســلك الطريــق القويــم ويمــارس حياتــه 

العاديــة كمواطــن صالــح متحــرر مــن كل خــوف او قلــق عــى مســتقبله وعــى ســمعته ،ويعتــر رد 

الاعتبــار حاجــة ملحــة لتحقيــق العدالــة الأمــر الــذي يجــب أن يكــون وفــق إطــار تشريعــي ووفــق 

القوانــن التــي يســودها العــدل . ويعمــل القضــاء عــى مراعــاة هــذا الأمــر عنــد إصــدار الحكــم ،وقــد 

اشــترطت معظــم التشريعــات لــرد الاعتبــار أن تمــي مــدة معينــة مــن فــرض العقوبــة ويكــون أمــا رد 

اعتبــار قضــائي بتقديــم طلــب مــن المحكــوم عليــه ، أو يكــون رد اعتبــار بقــوة القانــون .

ثانياً : مشكلة البحث 
تكمــن المشــكلة الرئيســية في بحثنــا هــذا مــدى مقــدرة المفلــس بعــد رد اعتبــاره عــى ممارســة 

أعمالــه كــما كان يمارســها في الســابق مــن حيــث تعامــل الدائنــن مــع والتجــار الآخريــن ، ومــدى تمتعــه 

بالحقــوق والامتيــازات التــي كان ســابقا يتمتــع بهــا قبــل إشــهار إفلاســه ؟ هــذه المشــكلة الرئيســية 

تترتــب عليهــا عــدد مــن الإشــكاليات تتمثــل في :-

ما المقصود بإعادة الإعتبار التجاري للمفلس وكيف يمكن تمييزه عن إعادة الإعتبار الجزائي 	 

هــل ان إعــادة الاعتبــار التجــاري قضــائي فقــط أم انــه قانــوني وقضــائي مــن وجهــة نظــر الفقهــاء 	 

والمشرعــن ؟

مــا هــي أهــم الإجــراءات التــي يجــب عــى التاجــر المفلــس إتباعهــا عنــد رد الإعتبــار التجــاري لــه 	 
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، وحســب مــا نصــت عليــه القوانــن في هــذا الصــدد .

ثالثاً : أهمية البحث 
تكمــن أهميــة البحــث بــأن التاجــر المفلــس عنــد إعــادة رد إعتبــاره يســتطيع ممارســة كافــة 

حقوقــه وان تعــود حياتــه إلى المجتمــع طبيعيــة بحيــث يســتطيع التمتــع بكافــة الحقــوق السياســية 

والاقتصاديــة وغرهــا مــن الحقــوق التــي حددتهــا القوانــن .

رابعا : منهجية البحث 
ــار  ــة رد الاعتب ــة حال ــلال دراس ــن خ ــي م ــج الوصف ــتخدام المنه ــق باس ــث وف ــنتناول البح س

التجــاري وحســب مــا تناولتهــا القوانــن وكذلــك المنهــج الاســتقرائي مــن خــلال تنــاول هــذا الموضــوع 

ــواع والإجــراءات . ــز والأن ــف والتميي ــث التعري ــن حي ــة م ــه القانوني ــة جوانب ــن كاف م

خامسا : هيكلية البحث 
ســنتناول هــذا البحــث مــن خــلال تقســيمه إلى مبحثــن الأول ســيتناول التعريــف بــرد الإعتبــار 

ــوني والقضــائي  ــه القان ــار الجــزائي و إنواع ــن رد الاعتب ــزه ع ــة واصطلاحــا  وتميي ــس لغ التجــاري للمفل

أمــا المبحــث الثــاني فســنتناول فيــه الإجــراءات التــي يجــب عــى المفلــس إتباعهــا لإعــادة اعتبــاره في 

المجتمــع .
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المبحث الأول
ماهية إعادة الاعتبار التجاري للمفلس

تــترك بعــض الأحــكام الجزائيــة آثــاراً وخيمــة عــى الفــرد ، وان رد الاعتبــار التجــاري عــى غــرار 

رد الاعتبــار الجــزائي ، إذ أن انتهــاء إفــلاس التاجــر يرجــع لــه الحــق بالتــرف بأموالــه وإداراتهــا ، لكنــه 

يبقــى محرومــاً مــن ممارســة بعــض حقوقــه المهنيــة والسياســية ،فــرد الاعتبــار هــو اســترداد المفلــس 

مركــزه في المجتمــع والتخلــص مــن وصمــة العــار الــذي لحــق بــه ، وللتكلــم عــن معنــى إعــادة الاعتبــار 

والتميــز بينــه وبــن مــا يشــتبه بــه والإضافــة إلى التكلــم عــن أنــواع إعــادة الاعتبــار ســنتكلم في هــذا 

المبحــث عــن التعريــف بإعــادة الاعتبــار التجــاري للمفلــس وتميــزه عــما يشــتبه بــه مــن خــلال المطلــب 

الأول أمــا المطلــب الثــاني فــد خصصنــاه للحديــث عــن أنــواع إعــادة الاعتبــار التجــاري للمفلــس .

المطلب الأول: تعريف إعادة الاعتبار التجاري للمفلس وتميزه عما يشتبه به
أن فكــرة إعــادة الاعتبــار ليســت وليــدة التشريعــات الحديثــة  إذ أنهــا تمتــد نشــأتها إلى القوانن 

القديمــة، إذ أنهــا تبــن معاقبــة المديــن الــذي لا يفــي بتعهداتــه اتجــاه دائنيــه . وفكــرة العقــاب تجلــت 

ــن  ــا يعل ــاً عندم ــن مســؤولاً جزائي ــة القديمــة , حيــث يكــون المدي ــن الأجنبي بصــورة خاصــة في القوان

ــادة  ــف إع ــى تعري ــوء ع ــليط الض ــائناً .ولتس ــلاً ش ــاً فع ــر مرتكب ــل يعت ــى الأق ــه ، أو ع ــهر إفلاس ش

الاعتبــار وتميــزه عــما يشــتبه بــه ســنتكلم في هــذا المطلــب عــن تعريــف إعــادة الاعتبــار مــن خــلال 

الفــرع الأول أمــا الفــرع الثــاني فخصصنــاه للحديــث عــن تميــز إعــادة الاعتبــار عــما يشــتبه بــه مــن 

خــلال الفرعيــن القادمــن :

الفرع الأول: تعريف إعادة الاعتبار التجاري وتمييزه عن رد الاعتبار الجزائي
تعــرف الإعــادة  لغويــاً بأنهــا صرف الــيء ورجعــه ،  وهــو مصــدر يــرده ، رداً، ومــردا1ً. 

والإفــلاس في اللغــة مصــدر أفلــس يقــال أفلــس الرجــل إذا صــار إلى حــال ليــس لــه فلــوس ، أو صــار ذا 

ــد أن كان ذا ذهــب وفضــة2. ــوس بع فل

تعــددت المعــاني في التعريــف التــي يحملهــا لفــظ الاعتبــار حســب الاســتعمال والســياق فمــن 

معانيــه الاختبــار والامتحــان ، مثــل اعتــرت الدرهــم فوجدتهــما ألفــاً , ويــأتي بمعنــى التدبــر والنظــر 

للتوصــل مــن معرفــة المشــاهد إلى مــا ليــس بمشــاهد , مــن اجــل الاتعــاظ , ويكــون الاعتبــار بمعنــى 

ــاً  ــا فقه ــد به ــار في هــذا البحــث ، فالحقــوق المعت ــى هــو المــراد بالاعتب ــداد بالشــئ وهــذا المعن الاعت

ونظامــاً والتــي ســقطت عــن التاجــر لاي ســبب ترجــع إليــه بعــد ســقوطها وحرمانــه منهــا3.

)1( د . شــوقي بــدر الديــن , النظــام القانــوني لــرد الاعتبــار الجــزائي في التشريــع الجزائــري, كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية , 

جامعــة محمــد خضــر , /2014/2013, ص12

)2( د. العمــر وســيانور , رد الاعتبــار في القانــون الجنــائي والقانــون التجــاري, الطبعــة الأولى , دار الفكــر الجامعــي , الإســكندرية 

, مــر , 2000م.ص73.

ــة إلى  ــتر , مقدم ــالة ماجس ــة( , رس ــة مقارن ــعودي )دراس ــام الس ــاري في النظ ــار التج ــاف , رد الاعتب ــي صي ــه صيف ــد الل )3( عب

ــة , 2015,ص23. ــة الشريع ــورة, كلي ــة المن ــامية بالمدين ــة الإس الجامع
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ويعــرف إصطلاحــاً بأنــه تمكــن المفلــس مــن اســتعادة الحقــوق التــي ســقطت عنــه , واســترداد 

مركــزه في الهيئــة الاجتماعيــة ورفــع الوصمــة التــي لحقتــه في عــالم التجــارة4 . كــما يعــرف بأنــه وســيلة 

قانونيــة الغــرض منهــا محــو الآثــار المترتبــة عــى حكــم القــاضي وكل مــا نتــج عنــه مــن حرمانــه مــن 

التمتــع ببعــض حقوقــه , فيصبــح المحكــوم ابتــداء مــن تاريــخ إعــادة الاعتبــار بمركــزه قبــل إدانتــه5. 

فالــرد هــو إعــادة الــيء إلى مــا كان عليــه بعــد ســقوطه.

ــة  ــكام الإدان ــة أح ــه إزال ــد ب ــاري يقص ــزائي أو الإداري أو التج ــواء كان الج ــار س أن رد الاعتب

ســواء كانــت الجريمــة جزائيــة أو إداريــة أو تجاريــة بالنســبة للمســتقبل ، بشــكل تنقــي معــه جميــع 

الآثــار التــي ترتبــت عــى حكــم الإدانــة ، إو الحكــم عليــه بــيء ويهــدف رد الاعتبــار إلى إعــادة الثقــة 

ــة  ــة الجزائي ــه في الجريم ــوم علي ــد المحك ــال عن ــك الح ــام ، وكذل ــف الع ــخصية الموظ ــار في ش والاعتب

بعــد رد الاعتبــار إليــه6. وكذلــك بالنســبة للتاجــر المفلــس بعــد توفــر الــشروط اللازمــة فبالإمــكان رد 

ــاً عــن إعــادة  ــار التجــاري يختلــف كلي ــه هــو أن إعــادة الاعتب ــه . ومــما ينبغــي ملاحظت ــار إلي الاعتب

ــن  ــن م ــي يتمك ــس ل ــر المفل ــار التاج ــاد اعتب ــه أن يع ــرض من ــون الغ ــالأول يك ــزائي ،ف ــار الج الاعتب

العــودة لممارســة مهنتــه وهــي التجــارة وذلــك عــى أســاس الثقــة التجاريــة الواجــب توفرهــا فيــه قــد 

ــار الجــزائي فهــو ذو معنــى اشــمل وأوســع  عــادت إليــه فيعــاد اعتبــاره ، أمــا بالنســبة لإعــادة الاعتب

لأنــه يتجــاوز حــدود التجــارة والتجــار لــي يشــمل كل مــن ارتكــب جنايــة أو جنحــة و أديــن عليــه 

بعقوبــة لتلــك الجريمــة ، وهــو يأخــذ بعــدا اجتماعيــاً ويهــدف إلى مســاعدة المحكــوم عليــه بمحــو آثــار 

العقوبــة التــي صــدرت بحقــه حتــى يتمكــن مــن اســتعادة حقوقــه ومكانتــه الاجتماعيــة التــي فقدهــا 

بســبب الإدانــة .

نســتنتج مــن ألتعاريــف الســابقة بــان إعــادة الاعتبــار التجــاري هــو نظــام يهــدف إلى إعــادة 

ــار  ــادة إلى رد اعتب ــدف الإع ــالي ته ــده بســبب إفلاســه  وبالت ــذي فق ــه التجــاري ال الشــخص إلى وضع

المفلــس إلى المقــام الأول الــذي كان عليــه وزوال جميــع الآثــار المترتبــة عليــه . وبالتــالي تعتــر وســيلة 

إلى محــو كافــة آثــار حكــم الإفــلاس التــي لحقــت بالتاجــر أو الشركــة التجاريــة حتــى يســترجع مكانتــه 

التجاريــة التــي كان ينعــم بهــا قبــل إفلاســه.

الفرع الثاني: تمييز رد الاعتبار التجاري عما يشتبه به
رد الاعتبــار الجــزائي هــو إســقاط الحكــم الجــزائي ورد الاعتبــار بصفــح المجنــي عليــه وفي التدابــر 

ــال  ــة في ح ــترة التجرب ــاء ف ــون وبانقض ــا بالقان ــوال المنصــوص عليه ــام في الأح ــو الع ــة والعف الاحترازي

)4( د0 مصطفى كمال طه , الأوراق التجارية والإفاس , الدار الجامعية للنشر , الإسكندرية , 1997, ص240.

)5( د. مأمون سامة , قانون العقوبات , القسم الأول , دار الفكر العربي , القاهرة, 1979.,ص13.

ــون العــماني , رســالة ماجســتر , مقدمــة الى  ــار الجــزائي والإداري والتجــاري في القان ــن بطــي بــن ســيف , رد الاعتب )6( عــوض ب

ــة الحقــوق , 2008,ص153 ــوس , كلي جامعــة الســلطان قاب
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ــا يســتوجب إلغــاءه7. إذ أن الحكــم عــى الإنســان  ــا م ــذ الحكــم دون ان يقــع في خلاله إيقــاف تنفي

ــار  ــار يزيــل هــذه الآث ــار كبــرة في المجتمــع الــذي يعيــش فيــه وان رد الاعتب ــة لهــا آث ــة جنائي بعقوب

وبالتــالي يرجــع إلى مــا كان عليــه مــن اعتبــارات إلى مــا قبــل ارتكابــه الجريمــة .

أمــا بالنســبة لــرد الاعتبــار الإداري فهــو إعــادة النظــر في الجــزاءات الســابقة التــي تــم توقيعهــا 

عــى الموظــف . او هــو التخلــص مــن الآثــار المســتقبلية للجــزاء التأديبــي لــذا فهــي تنصــب لمضمــون 

ــا بســبب الجــزاء  ــم حرمــان الموظــف او غــره منه ــي ســقطت, وت واحــد ، وهــو إعــادة الحقــوق الت

الموقــع عليــه ، والــذي تــم تنفيــذه بالفعــل8.

أمــا رد الاعتبــار التجــاري فانــه يتعلــق بالتاجــر إذا أفلــس ، وذلــك بمحــو الآثــار المترتبــة عــى 

الحكــم عــى التاجــر بالإفــلاس، وان إعــادة الاعتبــار التجــاري هــو نظــام ثابــت وفــق شروط محــددة لا 

تختلــف مــن شــخص إلى آخــر ، ولا يكــون إعــادة الاعتبــار إلا بحكــم قضــائي أو تــرف قانــوني9.

المطلب الثاني: أنواع إعادة الاعتبار
مــر نظــام إعــادة الاعتبــار بمراحــل عديــدة حتــى اســتقر عــى مــا هــو عليــه الآن ، وفي 

ــار بواســطة القضــاء وإعــادة  ــن إعــادة الاعتب ــا تجمــع ب التشريعــات المعــاصرة نجــد أنهــا في معظمه

ــا نقــوم  ــار فأنن ــار بقــوة القانــون . وحتــى نســتطيع أن نكــون فكــرة عــن نوعــي إعــادة الاعتب الاعتب

ــده . ــى ح ــوع ع ــة كل ن بدراس

الفرع الأول: إعادة الاعتبار القانوني
ــون بعــد مــرور  ــار التجــار بحكــم القان ــه رد اعتب ــوني بأن ــار القان يمكــن تعريــف إعــادة الاعتب

مــدة معينــة مــن إشــهار الإفــلاس إذا لم يصــدر بحقــه حكــم جديــد شرط أن لا يكــون إفلاســه احتياليــاً . 

ويعــد التاجــر مفلــس بالتدليــس إذا أخفــى دفاتــره أو بعــض منهــا أو تلفهــا أو اختلــس أو أخفــى جــزء 

مــن مالــه أضراراً بالدائنــن ، أو اعــترف بديــن أو جعــل نفســه مدينــاً بمبلــغ مــن المــال ليــس بذمتــه10.

ــق وان  ــراءات والتحقي ــن الإج ــوع م ــاج لأي ن ــه لا يحت ــوني بأن ــار القان ــادة الاعتب ــز إع ويتمي

ــدة  ــت الم ــإذ انتقض ــار . ف ــادة الاعتب ــض إع ــة رف ــن لأي جه ــون ولا يمك ــم القان ــار بحك ــادة الاعتب إع

القانونيــة عــادت للمفلــس الحقــوق التــي حــرم منهــا , ولا يعنــي ذلــك إعــادة جميــع الحقــوق التــي 

ــه11. ســقطت عن

)7( ينظر نص المادة 151 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.

)8( عوض بن بطي بن سيف , مصدر سابق , ص188.

)9( عبد الله صيفي صياف , مصدر سابق , ص706.

)10( ينظر المادة 468 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969

)11( دكتور. محمد سامي مدكور ودكتور علي حسن يونس , الإفاس , دار الفكر الجامعي, ص557
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إذن رد الاعتبــار بقــوة القانــون معنــاه أن يســترد المحكــوم عليــه اعتبــاره تلقائيــاً بعــد مــي 

مــدة مــن تنفيــذ العقوبــة ، أو ســقوطها بالتقــادم . ولا يكــون المحكــوم عليــه بحاجــة لان يصــدر حكــم 

ــار القانــوني  ــار إليــه وبقــوة القانــون ، ويتميــز نظــام إعــادة الاعتب قضــائي بذلــك ، وإنمــا يعــاد الاعتب

عــن نظــام إعــادة الاعتبــار القضــائي في أن الأول لا يحتــاج لأي نــوع مــن الإجــراءات أو مــن التحقيــق 

ــادة  ــب إع ــا يطل ــه عندم ــوم علي ــا المحك ــرض له ــي يتع ــر الت ــات والمخاط ــن الصعوب ــه م ــس في ، ولي

الاعتبــار عــن طريــق القضــاء لان مــن يطلــب إعــادة الاعتبــار قضائيــاً قــد لا يتمكــن مــن إثبــات حســن 

سلوكه واستقامته فيخفق في الحصول عى حكم بإعادة اعتباره . 

ومــن الجديــر بالذكــر أن اغلــب التشريعــات اختلفــت فيــما بينهــا في تحديــد الــشروط اللازمــة 

لإعــادة الاعتبــار بقــوة القانــون ولكــن جميعهــا وبــدون اســتثناء تشــترط مــي مــدة زمنيــة تســمى 

بفــترة التجربــة  ومــن هــذه القوانــن قانــون التجــارة الجزائــري.

الفرع الثاني: إعادة الاعتبار القضائي
ــاء  ــار إلى القض ــادة الاعتب ــب إع ــع طل ــلاس رف ــه بالإف ــوم علي ــن المحك ــب م ــذي يتطل ــو ال ه

ــك .  ــوء ذل ــائي في ض ــرار القض ــدار الق ــة وإص ــشروط اللازم ــر ال ــد تواف ــه بع ــر في طلب ــاري للنظ التج

وهنــاك حــالات يكــون فيهــا إعــادة الاعتبــار جوازيــاً أو اختياريــاً تقــي المحكمــة بالقبــول أو الرفــض 

حســب الســلطة التقديريــة للمحكمــة بــشرط الوفــاء بجميــع الديــون عــى المفلــس .أن إعــادة الاعتبــار 

القضــائي الاختيــاري للمفلــس يتــم بــشروط اقــل قســوة مــن الــشروط التــي تتــم بهــا إعــادة الاعتبــار 

بحكــم القانــون وذلــك باعتبــار أن الأمــر يعــود للســلطة التقديريــة للمحكمــة , التــي يجــوز لهــا أن 

ترفــض الطلــب إذ راودهــا الشــك بنزاهــة المفلــس , ولهــا أن تأخــذ بعــن الاعتبــار ترفــات المفلــس 

الســابقة للإفــلاس واللاحقــة لــه، فالمفلــس يخالــف مقتضيــات النزاهــة وحســن النيــة إذا أخفــى قســماً 

مــن موجوداتــه عنــد إبــرام عقــد الصلــح مثــلاً ، أو إذا رفــض أن يدفــع للدائنــن أكــر مــن تعهداتــه 

ــح شرط  ــد الصل ــن عق ــاً إذا تضم ــك خصوص ــمح بذل ــة تس ــه المادي ــح أن إمكانيت ــة، إذا اتض ألتصالحي

الوفــاء عنــد الميــرة12.

وقــد وضعــت بعــض التشريعــات ضوابــط لإعــادة رد الاعتبــار ، حتــى تكــون إعــادة نظــر الطلب 

ــة ، فــلا تضيــع وقــت المحاكــم بغــر مــرر وســكتت بعــض التشريعــات الأخــرى عنهــا ، فتنــص  جدي

ــد  ــه لا يجــوز تجدي ــي عــى ان ــة العراق ــون أصــول المحاكــمات الجزائي ــن قان ــاة م ــادة )349( الملغ الم

طلــب رد الاعتبــار قبــل ســتة أشــهر عــى القــرار البــات برفضــه إذا كان ســبب الرفــض يتعلــق بســلوك 

الطالــب ، أمــا في الحــالات الأخــرى فيجــوز تجديــده عنــد زوال ســبب الرفــض.

وهكــذا يتضــح بأنــه متــى تقــدم التاجــر المفلــس يطلــب إعــادة الاعتبــار ونفــذ جميــع التزاماتــه 

)12( عوض بن بطي بن سيف , مصدر سابق , ص191
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ــا ، شرط ان  ــة له ــاً للســلطة التقديري ــه وفق ــى طلب ــه ع ــة أن تجيب ــون ، فللمحكم ــا القان ــي قرره الت

يكــون المفلــس قــد أوفى مــا عليــه مــن ديــون ســابقة عــى شــهر إفلاســه ، مــن أصــل الديــن والفوائــد 

ــن  ــون عــن جــزء م ــه الدائن ــازل في ــح تن ــد حصــل عــى صل ــس ق ــو كان المفل ــى ول ــف . حت والمصاري

ــة بتأمــن  ديونــه في حــن يتعــن عليــه أداء الجــزء غــر المتنــازل عنــه وســواء كانــت الديــون مضمون

شــخصي أو عينــي13.

)13( عوض بن بطي بن سيف , مصدر سابق , ص188.
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المبحث الثاني
إجراءات إعادة الاعتبار وآثاره القانونية

ــب  ــة يعاق ــا جريم ــى أنه ــة ع ــدة عام ــلاس كقاع ــة الإف ــع حال ــاري م ــام التج ــل النظ لا يتعام

مرتكبهــا مــا لم يقــترن هــذا الإفــلاس بالتقصــر أو بالتدليــس ، ففــي هــذه الحالــة يكــون النظــر للمحاكم 

الجنائيــة التــي تطبــق العقوبــة الجنائيــة المناســبة وإلا فــان الأصــل هــو النظــر فيهــا لديــون المظــالم14. 

ويترتــب عــى إعــادة الاعتبــار زوال كل الآثــار الجانبيــة للمفلــس بحيــث يســترد المحكــوم وضعــه عــى 

ــار  ــادة الاعتب ــة لإع ــراءات المتبع ــن الإج ــث ع ــذا المبح ــنتكلم في ه ــم ، وس ــل الحك ــه قب ــا كان علي م

ــادة  ــى إع ــة ع ــة المترتب ــار القانوني ــن الآث ــنتكلم ع ــب الأول وس ــن خــلال المطل ــس م ــاري للمفل التج

الاعتبــار التجــاري للمفلــس مــن خــلال المطلــب الثــاني .

المطلب الأول: إجراءات إعادة الاعتبار
أن  قانــون رد الاعتبــار رقــم )3( لســنة 1967  كان  يرســم الطريــق للإجــراءات المتبعــة لإعــادة 

ــدة  ــاني 1978 ونــشر في جري ــن الث ــون الغــي بقــرار رقــم 997 في 30 تشري ــار ، إلا أن هــذا القان الاعتب

ــار للشــخص المتهــم  الوقائــع العراقيــة بالعــدد 2667 عــام 1978 . إن هــذا القانــون كان يعيــد الاعتب

والــذي حكــم بالــراءة أو الإفــراج .

وتنــص المــادة أولا مــن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة ) المنحــل ( رقــم 997 لســنة 1978 والمتضمن 

إلغــاء قانــون رد الاعتبــار ) يلغــى قانــون رد الاعتبــار رقــم 3 لســنة 1967 المعــدل كــما تلغــى المــواد مــن 

342 إلى 351 مــن قانــون أصــول المحاكــمات الجزائيــة رقــم 23  لســنة 1971 المعــدل ويلغــى كذلــك 

كل نــص يشــترط لاســتعادة المحكــوم الحقــوق والمزايــا ، رد الاعتبــار أينــما ورد في القوانــن والأنظمــة ( 

إذ أن المــادة )3( و)4( مــن قانــون رد الاعتبــار رقــم )3( لســنة 1967 الملغــي تشــر إلى الإجراءات 

المتبعــة لإعــادة الاعتبــار وإذا وجــدت المحكمــة المختصــة مــن المعلومــات الــواردة ان شروط رد الاعتبــار 

ــخ ورود  ــن تاري ــاً م ــن يوم ــن العشري ــد ع ــدة لا تزي ــلال م ــار خ ــرد الاعتب ــا ب ــدر قراره ــرة تص متواف

المعاملــة إليهــا حســب نــص المــادة )6( مــن نفــس القانــون.

ومــن الجديــر بالذكــر بعــد أن تــم إلغــاء قانــون رد الاعتبــار رقــم )3( لســنة 1967 فــان القانــون 

ــون المــدني  ــم 40 لســنة951 15. إذ أن القان ــون المــدني رق ــرر هــو القان ــن لحــق الشــخص المت الضام

ــة . وان  ــورة مشروع ــتخدام بص ــذا الاس ــون ه ــشرط ان يك ــي ب ــرد العراق ــق للف ــتخدام الح ــل اس يكف

الشــخص الــذي يســتخدم هــذا الحــق بصــورة غــر مشروعــة يتوجــب عليــه تحمــل المســؤولية في هــذا 

المجــال . ويســتطيع الشــخص المتــرر أن الــذي تثبــت براءتــه أن يقــاضي مــن تســببوا لــه بالــرر .

)14( احمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد , رد الاعتبــار للمفلــس دراســة فقهيــة مقارنــة بالنظــام الســعودي , المجلــة العلميــة لجامعــة 

الملــك فيصــل )العلــوم الإنســانية والإداريــة( , المجلــد 20, ملحــق 2, 2019م ,ص11

)15( ينظر القانون المدني العراقي رقم 51 لسنة 1951 
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ويكمــن القــول أن مــن أهــم إجــراءات رد الاعتبــار هــو أن يقــدم المفلــس او مــن ينــوب عليــه 

طلــب يثبــت فيــه انــه أو في جميــع الديــون والمصاريــف التــي أشــهر إفلاســه بســبب عــدم ســدادها .   

والتــي ســماها النظــام ســندات المخالصــة مــع الغرمــاء ،  وعــى المحكمــة الاســتعلام والتثبــت بكافــة 

الوســائل مــن صحــة الوقائــع التــي أدلى بهــا طالــب رد الاعتبــار ، فــإذا ثبــت لهــا صــدق المفلــس تقــوم 

بإعــلان طلــب رد الاعتبــار في المحــل الــذي أفلــس فيــه ، وإلصــاق إعلانــات في مــكان بــارز يمكــن لــذوي 

الشــأن مــن الاطــلاع عليــه ، وكذلــك نــشر طلبــه في الصحــف اليوميــة16. 

ــا  التــي  ــار فهــي محكمــة  الجنايــات حالي ــرد الاعتب أمــا في العــراق فــان المحكمــة المختصــة ب

تنظــر في الطلــب ولهــا أن تســمع أقــوال ممثــل الادعــاء العــام وطالــب رد الاعتبــار وتجــري أو تأمــر 

بإجــراء أي تحقيــق ترتئيــه أو تطلــب أي معلومــة مــن أي جهــة وتصــدر قرارهــا بــرد الاعتبــار إذا ثبــت 

لهــا توفــر الــشروط القانونيــة لــرد الاعتبــار . وتبلــغ المحكمــة قرارهــا الصــادر بــرد الاعتبــار أو برفــض 

ــرة التــي  ــار إلى  الدائ ــرد الاعتب الطلــب إلى الطالــب والى الادعــاء العــام وترســل صــورة مــن قرارهــا ب

ينتمــي إليهــا صاحــب الطلــب والى المحكمــة التــي أصــدرت العقوبــة والى دائــرة تســجيل الســوابق 17.

المطلب الثاني: الآثار القانونية لإعادة الاعتبار
ــار مــن  ــة ورد الاعتب ــه مــن العقوب ــه أن يطلــب مــن المحكمــة إنهــاء حرمان للمفلــس أو لورثت

ــاً دون أي محظــورات أو عوائــق ، والهــدف هــو إعــادة الحقــوق التــي  اجــل اســتئناف حياتــه طبيعي

ــادة  ــى إع ــب ع ــاً 18. يترت ــاً أو معنوي ــخصاً طبيعي ــر ش ــذا الأخ ــواء كان ه ــس س ــن المفل ــقطت ع س

ــان الحكــم  ــه ، ف ــوم علي ــار إلى المحك ــد الاعتب ــى أعي ــار . فمت ــس بعــض الآث ــار التجــاري للمفل الاعتب

القــاضي بشــهر الإفــلاس والــذي كان قــد صــدر ضــده يمحــي ويتجــرد مــن آثــاره التــي كان قــد رتبهــا 

عنــد صــدوره ، كانعــدام الأهليــة التجاريــة أو الحرمــان مــن بعــض الحقــوق , كتــولي بعــض الوظائــف 

ــار الأخــرى19. , وحــق الانتخــاب ، وســائر الآث

ــوني الســابق لشــهر  ــزه القان ــتعادة مرك ــن اس ــه م ــس يمكن ــاري للمفل ــار التج ــادة الاعتب إن إع

ــار  ــف الآث ــه . ولا تختل ــهر إفلاس ــل ش ــا قب ــف به ــي كان يتص ــل ( والت ــكل كام ــه بش ــه )أهليت إفلاس

القانونيــة لــرد الاعتبــار ســواء كان رد الاعتبــار قضائيــاً أم كان رد الاعتبــار قانونيــاً ، فــان الحكــم 

القــاضي بالإدانــة والــذي صــدر ضــده فانــه يمحــى وتــزول جميــع آثــاره ، وإعــادة الاعتبــار تنصــب آثــاره 

ــاضي . ــحب إلى الم ــتقبل ولا تنس للمس

)16( د. يوســف عبــد اللــه بــن محمــد ،رد الاعتبــار التجــاري – أحكامــه وإجراءاتــه – دراســة مقارنــة في الفقــه الإســامي , مجلــة 
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الملف القانوني
ــار التــي لحــق بالمفلــس  ــار تنتهــي جميــع الآث وعليــه فانــه بمجــرد صــدور الحكــم بــرد الاعتب

،ويبطــل رد الاعتبــار للمســتقبل جميــع الأحــكام الصــادرة وتســقط العقوبــات الفرعيــة أو الإضافيــة أو 

الاحترازيــة ومــا ينجــم عنهــا مــن فقــدان الأهليــة .  فيســتطيع المشــاركة في الانتخابــات ، ومزاولــة المهــن 

المختلفــة بــدون أي إجــراءات فــلا يهــم لصــق الحكــم أو قيــده بالســجل التجــاري بالإضافــة إلى ذلــك 

يســترد المفلــس ســمعته واحــترام النــاس وإعــادة الثقــة بــن التجــار وفي ســوق العمــل
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الملف القانوني إعادة الاعتبار التجاري للمفلس

الخاتمة
بعــد الانتهــاء مــن كتابــة كل مــا يتعلــق بإعــادة الاعتبــار التجــاري للمفلــس توصلنــا إلى عــدد 

مــن الاســتنتاجات والاقتراحــات ندرجهــا في الآتي:  

أولاً : الاستنتاجات
أن فكــرة إعــادة الاعتبــار ليســت وليــدة التشريعــات الحديثــة  إذ أنهــا تمتــد نشــأتها إلى القوانــن . 1

القديمــة , إذ أنهــا تبــن معاقبــة المديــن الــذي لا يفــي بتعهداتــه اتجــاه دائنيــه

ــار . 2 ــوني وهــو إعــادة اعتب ــار قان ــار يكــون في الغالــب عــى نوعــن هــو إعــادة اعتب إعــادة الاعتب

التجــار بحكــم القانــون بعــد مــرور مــدة معينــة مــن إشــهار الإفــلاس إذا لم يصــدر بحقــه حكــم 

ــذي  ــار القضــائي ال ــادة الاعتب ــو إع ــر ه ــوع الآخ ــاً والن ــون إفلاســه احتيالي ــد شرط ان لا يك جدي

يتطلــب مــن المحكــوم عليــه بالإفــلاس رفــع طلــب إعــادة الاعتبــار إلى القضــاء التجــاري للنظــر 

في طلبــه بعــد توافــر الــشروط اللازمــة وإصــدار القــرار القضــائي في ضــوء ذلــك . وهنــاك حــالات 

ــض حســب  ــول أو الرف ــة بالقب ــاً تقــي المحكم ــاً أو اختياري ــار جوازي ــادة الاعتب ــا إع ــون فيه يك

ــة للمحكمــة بــشرط الوفــاء بجميــع الديــون عــى المفلــس الســلطة التقديري

في حــال مــا إذا تــم رد اعتبــار المفلــس فيجــب عليــه القيــام بالعديــد مــن الإجــراءات  حددتهــا . 3

قوانــن التجــارة  والتــي يجــب الالتــزام بهــا ، ومــن أهــم هــذه الإجــراءات هــو  تقديــم المفلــس 

أو مــن ينــوب عليــه طلــب يثبــت فيــه انــه أو في جميــع الديــون والمصاريــف التــي أشــهر إفلاســه 

بســبب عــدم ســدادها .   

ــرد . 4 ــم ب ــي بمجــرد صــدور الحك ــهار إفلاســه تنته ــد إش ــس عن ــى المفل ــب ع ــي تترت ــار الت إن الآث

ــازات  ــة الحقــوق والامتي ــع بكاف ــه والتمت ــه ممارســة أعمال ــة يحــق ل ــار ففــي هــذه الحال الاعتب

ــا  ــع به ــه التمت ــي يحــق ل ــون والت ــي حددهــا القان الت

ثانياً : التوصيات
ــون بقــرار . 1 ــم إلغــاء هــذا القان ــار بعــد أن ت ــع العراقــي مــن نظــام رد الاعتب ــو التشري نظــراً لخل

رقــم 997 في 30 تشريــن الثــاني 1978 لــذا نقــترح تشريــع رد الاعتبــار ورســم الإجــراءات الواجــب 

إتباعهــا لإعــادة رد الاعتبــار .

ــون المقــترح في . 2 ــا في القان ــر الــشروط المنصــوص عليه نقــترح أن يكــون إعــادة فقــط بمجــرد تواف

الفقــرة أعــلاه  .

نقــترح عنــد تحديــد مــدة إعــادة الاعتبــار أن يتــم التمييــز بــن الإفــلاس بقصــد ومــن دون قصــد . 3

إذ تشــدد المــدة في حــال التدليــس وفي الحالــة الثانيــة تكــون المــدة اقــل لإعــادة الاعتبــار للمفلــس


